   قانون : الضريبة العامة على المبيعات
                                                                                                                   رقم 11  لسنة 1991
 

الضريبة العامة علي المبيعات
تعريف :
هي ضريبة غير مباشرة تفرض عند الإنفاق علي السلع و الخدمات فهي تختلف عن الضريبة المباشرة التي تصيب الدخول بشكل مباشر عند الحصول عليها أو اكتسابها .
خصائص الضريبة العامة علي المبيعات  :

تتميز الضريبة علي المبيعات وفقا لأحكام القانونين رقم 11 لسنة 1991 , 17 لسنة 2001 بعدة خصائص :-
 ضريبة عامة :- 
فهي تفرض علي كافة السلع الصناعية 
 , سواء كانت استهلاكية أم رأسمالية , محلية أم مستوردة , فلا يعفي منها إلا ما استثني بنص خاص في القانون 

 ضريبة غير مباشرة :- 
حيث تفرض عند قيام المستهلك بالإنفاق علي السلع و الخدمات و ليس عند اكتساب الدخل. 
 ضريبة عينية :- 
فهي تنصب علي السلع و الخدمات التي تخضع لها دون مراعاة للظروف الشخصية للمستهلك أي لا تراعي الظروف الشخصية للممولين أو حالتهم العائلية و لكن نجد المشرع المصري قد أضفي عليها صفة الشخصية حين اعفي منها بعض السلع و الخدمات. 

 ضريبة متعددة :- 
فهي تفرض علي السلعة في مختلف مراحلها عند الانتقال من المنتج إلي المستهلك النهائي , فهي تفرض علي مبيعات كل من المنتجين الصناعيين و تجار الجملة و التجزئة و المستوردين 
 ضريبة قيمية و نوعية :- 
فهي تسري علي بعض الأصناف بنسبة مئوية من قيمة السلعة أو مقابل الخدمة فهناك سلع تخضع للضريبة بفئة 5 % أو10 % (السعر العام )  أو 25 % ( معدل قيمي ),
كما أنها تسري في أحيان أخري بمبلغ ثابت علي الوحدة من السلعة ( طن – كجم – متر .. ) بصرف النظر عن قيمتها ( معدل نوعي) 
وفي بعض الأحيان يتدرج مبلغ الضريبة المفروض علي الوحدة من السلعة تبعا لدرجة جودتها مثل الضريبة علي طن البنزين العادي من المنتج المحلي اقل من طن البنزين الممتاز.
 ضريبة ليست سنوية ( شهرية التوريد ) 
حيث يلتزم المسجل بتقديم إقرار ضريبي شهري عن معاملاته و يحدد فيه قيمة الضريبة واجبة السداد و يلتزم بسداد الضريبة وفقا للإقرار الشهري في الميعاد المحدد لتقديم الإقرار 

 ضريبة إقليمية :- 
فهي تفرض عند بيع السلع أو أداء تلك الخدمات داخل حدود مصر , فلا تسري علي السلع و الخدمات التي يتم تصديرها للخارج . 
 ضريبة علي القيمة المضافة  
حيث تسمح لبائع السلعة المسجل أن يخصم من الضريبة المستحقة علي قيمة مبيعاته ما سبق سداده من هذه الضريبة علي مشترياته. 

فالمكلف بتحصيل الضريبة و توريدها إلي مصلحة الضرائب علي المبيعات لا يتحمل بعبء هذه الضريبة و إنما الذي يتحملها المستهلك النهائي , لذلك لا تعد الضريبة من ضمن عناصر التكاليف إلا في الحالات التي لا يتمكن فيها المكلف من نقل الضريبة إلي المستهلك .

 ضريبة تأخذ بالأساس الفعلي :- 
تسري الضريبة علي المبالغ المدفوعة فعلا مقابل بيع السلعة و أداء الخدمات و الثابتة بالفاتورة الضريبية التي يحررها البائع المسجل للمشتري , 
مع ذلك يحق لمصلحة الضرائب علي المبيعات تقدير ثمن السلعة أو الخدمة الخاضعة الضريبة في الحالات التي يثبت فيها أن القيمة التي اقر بها البائع في إقراره كانت غير حقيقية .

* فرض المشرع المصري الضريبة علي المبيعات في مصر بموجب القانون رقم 11 لسنة 1991 علي كافة السلع الصناعية سواء محلية أو مستوردة إلا ما استثني بنص خاص , كما فرضها علي خدمات معينة .
ورغبة من المشرع المصري في تسهيل تطبيق الضريبة و تدريب المستهلكين عليها و مراعاة الظروف الاقتصادية و الاجتماعية فقد رؤى تطبيق هذه الضريبة علي 3 مراحل و هـــــــــــــي :-
المرحلة الأولي :-
يكلف فيها بتحصيل الضريبة و توريدها الي مصلحة الضرائب علي المبيعات كل من المنتج الصناعي , و المستورد , و مؤدي الخدمة
المرحلة الثانية :-و يكلف فيها علاوة علي ما سبق تاجر الجملة
المرحلة الثالثة :-و يكلف فيها علاوة علي ما سبق في المرحلتين الأولي و الثانية تاجر التجزئة
و قد قامت الدولة بتطبيق المرحلة الأولي اعتبارا من3 مايو 1991 , ثم قامت بتطبيق المرحلتين الثانية و الثالثة من الضريبة اعتبارا من 25 مايو 2002 و ذلك بموجب القانون رقم 17 لسنة 2001 .
قانون الضريبة العامة على المبيعات
الباب الأول
 ( مادة 1)

يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالألفاظ والعبارات الآتية، التعريفات الموضحة قرين كل منها: 
الوزير: وزير المالية.

رئيس المصلحة: رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات.

المصلحة: مصلحة الضرائب على المبيعات.
الضريبة: الضريبة العامة على المبيعات.
المكلف: الشخص الطبيعي أو المعنوي المكلف بتحصيل وتوريد الضريبة للمصلحة سواء كان منتجا صناعيا أو تاجرا أو مؤديا لخدمة خاضعة للضريبة بلغت مبيعاته حد التسجيل المنصوص عليه في هذا القانون: وكذلك كل مستورد لسلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بغرض الإتجار مهما كان حجم معاملاته.
السلعة: كل منتج صناعي سواء كان محليا أو مستوردا. 

ويسترشد في تحديد مسمى السلعة بما يرد بشأنها بملاحظات ونصوص البنود المبينة بالأقسام والفصول الواردة بجداول التعريفة الجمركية.
الخدمة: كل خدمة واردة بالجدول رقم (2) المرافق.

البيع: هو انتقال ملكية السلعة أو أداء الخدمة من البائع ولو كان مستوردا إلى المشترى ويعد بيعا في حكم هذا القانون ما يلي أيها أسبق:

· إصدار الفاتورة. 
· تسليم السلعة أو تأدية الخدمة.
· التصنيع:السلعة أو مقابل الخدمة سواء كان كله أو بعضه، أو دفعة تحت الحساب أو تصفية حساب  أو بالأجل أو غير ذلك من أشكال أداء الثمن وفقاً لشروط الدفع المختلفة. 

التصنيع : هو تحويل المادة، عضوية أو غير عضوية بوسائل يدوية أو آلية أو بغيرها من الوسائل، إلى منتج جديد، أو تغيير حجمها أو شكلها أو مكوناتها أو طبيعتها أو نوعها.
ويعد تصنيعا تركيب أجزاء الأجهزة والتغليف وإعادة التغليف والحفظ في الصناديق والطرود والزجاجات أو أية أوعية أخرى، ويستثنى من ذلك عمليات تعبئة المنتجات الزراعية بحالتها وعمليات التعبئة التي تقوم بها محلات البيع بالقطاعي أو التجزئة عند البيع للمستهلك مباشرة: وكذلك أعمال تركيب الآلات والمعدات لأغراض التشييـد و البناء. 
المنتج الصناعي: كل شخص طبيعي أو معنوي يمارس بصورة اعتيادية أو عرضية وبصفة رئيسية أو تبعية أية عملية تصنيع. 
مورد الخدمة: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتوريد أو أداء خدمة خاضعة للضريبة. 

المستورد: كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم باستيراد سلع صناعية أو خدمات من الخارج خاضعة للضريبة بغرض الاتجار.
المسجل: هو المكلف الذي تم تسجيله لدى المصلحة وفقاً لأحكام هذا القانون.
الفاتورة الضريبية: هي الفاتورة التي تعد وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من رئيس المصلحة. 
الشهر: الشهر الميلادي. 

السنة المالية: اثنا عشر شهرا تبدأ مع بداية السنة المالية للمكلف وتنتهي بانتهائها. 

تاجر الجملة: كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع سلعا خاضعة للضريبة لآخرين يبيعون أو يصنعون ما اشتروه منه. 

تاجر التجزئة: كل شخص طبيعي أو معنوي يبيع ما اشتراه من سلع خاضعة للضريبة على حالتها للمستهلك النهائي. 

الضريبة الإضافية: ضريبة مبيعات إضافية بواقع 0.5 %  من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلي نهاية الفترة المحددة للسداد. 

الضريبة على المدخلات: هي الضريبة السابق تحميلها على السلع الوسيطة الداخلة في إنتاج سلع خاضعة للضريبة. 

السلع المعفاة: هي السلع التي تتضمنها قوائم الإعفاءات. 
مادة 1 " اللائحه التنفيذية "

فى تطبيق أحكام هذه اللائحة يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية التعريفات الموضحة قرين كل منها :
القانون:  قانون الضريبة العامة على المبيعات.
الجدول:  كل جدول مرافق للقانون.
الفترة الضريبية  : فترة شهر تنتهى فى آخر يوم من الشهر الميلادى الذى يقدم عنه المسجل إقراره الضريبى الشهرى.

التاجر: هو تاجر الجملة وتاجر التجزئة.
وكيل التوزيع المساعد للمكلف: كل شخص طبيعى أو معنوى يرتبط بالمكلف بعقد وكالة بالعمولة أو بالأجر، يساعد المكلف فى توزيع السلع أو الخدمات بذات الأسعار المكلف دون زيادة ، ويكون له رقم تسجيل المكلف الأصلى الذى تصدر فواتير البيع باسمه وتسدد الضريبة رفق إقراره.
	رقم

المادة
	المحتوي
	ملاحظات

من اللائحة التنفيذية للقانون

	الباب الثاني : فرض الضريبة واستحقاقها

	2
	تفرض الضريبة العامة على المبيعات على : 

· السلع المصنعة المحلية والمستوردة ، إلا ما أستثنى بنص خاص. 
· و على الخدمات الواردة بالجدول رقم ( 2 ) المرافق لهذا القانون. 

ويكون فرض الضريبة بسعر صفر على السلع والخدمات التي يتم تصديرها للخارج طبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية . 

	3
	سعر الضريبة  على السلع   10% 
عدا السلع الواردة بالجدول رقم ( 1 ) و سعر الضريبة محدد قرين كل منها.  وكذلك الجدول رقم( 2 ) المرافق سعر الضريبة على الخدمات.  

	5
	يلتزم المكلفون بتحصيل الضريبة وبالإقرار عنها 
بتوريدها للمصلحة في المواعيد المنصوص عليها في هذا القانون

	6
	تستحق الضريبة ؛ 

بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين .
ويعتبر في حكم البيع 
:
 قيام المكلف باستعمال السلعة أو الاستفادة من الخدمة في أغراض خاصة أو شخصية أو التصرف فيها بأي من التصرفات القانونية. 

كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وتحصل وفقا للإجراءات المقررة فى شأنها. 
	انظر  مادة 1 قانون : تعريف البيع ، وما يعد بيعا في حكم هذا القانون . 

لا يعتبر استعمالا للسلعة فى أغراض خاصة أو شخصية.
( أ ) إنتقال السلعة المصنعة من مرحلة إنتاج إلى مرحلة إنتاج أخرى  بين خطوط الإنتاج داخل المصنع وخارجه ، مع عدم الإخلال باستحقاق الضريبة على خدمات التشغيل لدى الغير.
(ب) إنتقال السلعة المصنعة من أماكن التصنيع أو المخازن التجارية إلى منافذ التوزيع المملوكة لذات المسجل .

	7
	لا تستحق الضريبة على ما تستورده مشروعات المناطق والمدن الحرة و الاسواق الحرة  من سلع وخدمات لازمة لمزاولة النشاط المرخص لها به داخل تلك المناطق والاسواق ،  عدا سيارات الركوب .

	9
	في حالة التوقف عن ممارسة نشاط 
 تستحق الضريبة على السلع التي في حوزة المسجل وقت التصرف فيها، إلا إذا كان الخلف مسجلا أو قام بتسجيل نفسه طبقا لأحكام هذا القانون.

	الباب الثالث
تقدير القيمة

	11
	* تكون القيمة الواجب الإقرار عنهـا و التى تتخذ أساساً لربط الضريبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة 

هى المبالغ المدفوعة فعلاً مقابل السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة الثابتة بالفاتورة الضريبية التى حررهـا البائع المسجل إلى مشتر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور.
وللمصلحة فى غير ذلك من الحالات الحق فى تقدير ثـمن السلعة أو الخدمة الخاضعة للضريبة
* تقبل الخصومات التجارية المتعارف عليهـا 

وذلك فى حالة ما إذا كان البيع من مسجل إلى مشتر مستقل عنه بحيث يكون وعاء الضريبة هو القيمة المدفوعة فعلاً.
*  وعاء الضريبة للسلع المستوردة 

هو كامل القيمة الواجب الإقرار عنها لتحديد الضريبة الجمركية بالبيان الجمركى مضافاً إليها الضرائب الجمركية ( ان وجد ) وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة على السلعة
	مادة 17 : تعديل القيمة 

إذا نتج عن المعاملات فيمـا بين مسجل ومسجل آخر تعديل فى قيمة الصفقة السابق سداد الضريبة عليهـا من زيادة  أو نقص بعد تقديـم الإقرار يتبع الآتى:

1- إذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالنقص فعلى كل من البائع والمشترى مراعاة إظهـار ذلك بالإقرار المقدم من كل منهمـا خلال الشهر التالى لهذه الواقعة كالآتى:
· بالنسبة للبائع فله خصمهـا من الضريبة المستحقة على مبيعاته من إقراره.
· بالنسبة للمشترى فعليه إضافة قيمة النقص فى الضريبة بموجب إشعار إضافة إلى الضريبة المستحقة بإقراره.
2- إذا كانت قيمة الصفقة قد عدلت بالزيادة ( عكس 1 ) 
و ذلك بشرط : 

يصدر المسجل إشعار خصـم / إضافة مؤرخاًً ويحمل رقمـاً مسلسلاً مثـبتاً به بيانات كل من البائع والمشترى و رقم الفاتورة الضريبية الأصلية وتاريخها
وجود مستندات متبادلة تثبت ذلك بين طرفى البيع

	13
	تضاف قيمة الضريبة إلى سعر السلع أو الخدمات بما في ذلك السلع والخدمات المسعرة جبريا والمحددة الربح 

	

	الباب الرابع 
الفواتير والدفاتر والسجلات  والإقرارات والإخطارات

	14
	يلتزم المسجل بأن يحرر فاتورة ضريبية عند بيع السلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة .
	مادة 7 لائحه :

وتكون الفواتير من أصل وصورة يسلـم الأصل للمشترى وتحفظ الصورة لدى المسجل
وتتضمن الفاتورة الضريبية البيانات الآتية:
· رقـم مسلسل الفاتورة، وتاريخ تحريرهـا.
· اسـم المسجل ( البائع ) وعنوانه، ورقـم التسجيل.
· اسـم المشترى وعنوانه ورقـم تسجيله إن كان مسجلاًً
· بيـان السلعة أو الخدمة المباعة وقيمتهـا وفئة الضريبة ، مع بيـان إجمالى قيمة الفاتورة.
ويتم تسجيل بيانات الفاتورة بالسجل المعد لذلك لدى المسجل أولاً بأول.
بالنسبة لتجار التجزئة الذين يتعذر عليهم إصدار فاتورة ضريبية عن كل عملية بيع 

يجوز لرئيس المصلحة وضع نظم مبسطة لأغراض حساب ضريبة المبيعات بما فى ذلك عدم إصدار فواتير ضريبية إلا عند طلبها من المشترى.


	15
	يلتزم المسجل 
بإمساك سجلات و دفاتر محاسبية منتظمة يسجل فيها أولاً بأول العمليات التي يقوم بها ويجب أن يحتفظ بهذه السجلات وصور الفواتير المشار إليها في المادة السابقة لمدة ثلاث سنوات تالية لانتهاء السنة المالية التي أجرى فيها القيد بالسجلات
	دفاتر تاجر الجملة :

دفتر المشتريات ( محلي و خارجي ) ومردوداتها 
دفتر المبيعات ( محلي ) ومردوداتها
دفتر الصادرات

دفتر سلع الجدول
دفتر ملخص الضريبة

قيود اليومية + سجل مخازن 
	دفاتر تاجر التجزئة :

دفتر المتحصلات ( المبيعات )

دفترالمشتريات

دفتر ملخص الضريبة



	16
	على كل مسجل 
أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة 
خلال  الشهريين التاليين لانتهاء كل فترة ضريبية مقترناً بسداد الضريبة
على أن يقدم إقرار شهر إبريل وتؤدى الضريبة في موعد غايته 15/6
كما يلتزم المسجل بتقديم هذا الإقرار ولو لم يكن قد حقق بيوعا أو أدى خدمات خاضعة للضريبة في خلال شهر المحاسبة. 
	مادة 11 لائحه :

نموذج 10 : اقرار الضريبة العامة علي المبيعات 
وبالنسبة لسلع الجدول رقم (1) ،  
فيقدم المسجل إقراره على النموذج رقم ( 100 ض.ع.م ) مقترناً بسداد الضريبة خلال الشهر التالى لإنتهاء كل فترة ضريبية.

	17
	للمصلحة تعديل الإقرار المنصوص عليه في المادة 16 
ويخطر المسجل بذلك بخطاب موصى عليه مصحوباً بعلم الوصول خلال ثلاث سنوات من تاريخ تسليمه الإقرار للمصلحة. 
وللمسجل أن يتظلم 

ويعتبر تقدير المصلحة نهائياً إذا لم يتظلم أو يطلب إحالة النزاع إلى لجان التوفيق خلال المواعيد المشار إليها.

	

	الباب الخامس : التسجيل

	18
	المنتج صناعي أو مؤدي الخدمة :
الذى بلغ أو تجاوز حد التسجيل  في أية سنة مالية أو جزء منها
إجمالي  مقابل الخدمات أو  قيمة المبيعات من السلع الصناعية المنتجة محلياً الخاضعة للضريبة والمعفاة    54 ألف جنيه  
المستورد ووكلاء التوزيع المساعدين للمكلفين 
                                        مهمـا كان حجـم مبيعاته.

	مادة ( 1 ) قانون  رقم 17 لسنة 2001 بتطبيق المرحلتين الثانية والثالثة
يكون التاجر والوكيل التجارى مطالباً بالتسجيل إذا بلغ أو جاوز حجم مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة والمعفاة 150000 ألف جنيه ، في أية سنة مالية أو جزء منها .
مادة :  12 لائحه 
· منتج سلع الجدول رقـم (1(     مهمـا كان حجـم مبيعاته.
· ولا تسرى أحكام التسجيل على  :
· المنتجين أو المستوردين الذين يقتصر نشاطهـم على سلع معفاة
· التجار الذين يقتصر نشاطهم على الاتجار فى سلع معفاة أو سلع الجدول رقم (1) المرافق للقانون 

نموذج 1 : طلب التسجيل 

نموذج 7 : طلب استخراج بدل فاقد او تالف 

	الباب السادس
خصم الضريبة والإعفاء منها وردها

	23

و 

23

مكرر
	للمسجل عند حساب الضريبة :

 أن يخصم من الضريبة المستحقة علي مبيعاته   

1) ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته 
2) وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته و مشترياته بغرض الاتجار ، و الآلات والمعدات وأجزائها وقطع الغيار 
التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو تأدية خدمة خاضعة للضريبة . 
3) ما سبق سداده من ضريبة على السلع المستوردة خلال الفترة الضريبية وفقاً لبيانات شهادة الإجراءات الجمركية ( مادة 17 لائحه ) 
وذلك عدا سيارات نقل الأفراد وسيارات الركوب إلا إذا كان استخدامها هو النشاط المرخص به للمنشأة 
ويكون الخصم فى حدود المستحق من الضريبة، ويرحل ما لم يخصم إلى الفترات الضريبية التالية، حتى يتم الخصم بالكامل.

ولا يسرى الخصم المشار إليه على السلع الواردة بالجدول رقم(1) المرافق. 
	مادة 17 لائحه :

بالنسبة لرقم 1 في المادة 23  قانون ، يشترط :
· استلام السلع المرتدة فعلاً بحالتها التى بيعت عليها وتم قيد بياناتهـا فى الدفاتر 
· وتـم رد قيمتهـا إلى المشترى بمـا فيهـا الضريبة أو تعليتهـا لحسابه بدفاتر .
· يصدر المسجل إشعار خصـم / إضافة مؤرخاًً ويحمل رقمـاً مسلسلاً مثـبتاً به بيانات كل من البائع والمشترى.
بالنسبة لرقم 2 في المادة 23 قانون ، يشترط :

حيازته لفواتير ضريبية بتلك المبالغ .

مادة 17 و 18 لائحه + دليل الخصم الضريبي 

حالات غير قابلة للخصم :

الضريبة المسددة على المواد والسلع الوسيطة التى تدخل فى إنتاج سلع معفاة أو غير خاضعة للضريبة او المباعة لجهات معفاة
الضريبة المسددة علي الخدمات الواردة بالجدول رقم 2

الضريبة المسددة على سلع الجدول رقم 1 
الضريبة المسددة على مدخلات السلع والخدمات الواردة بالجدولين رقمي 1 و 2 المشتريات من غير المسجلين 

التعامل بالاسعار الحكمية 

لا يجوز إعمال مبدأ الخصم على حالات التهرب الضريبى

	الباب السابع
تحصيل الضريبة

	32
	على المسجل أداء حصيلة الضريبة دورياً للمصلحة رفق إقراره الشهرى وفى الموعد المنصوص عليه فى المادة 16 من القانون
وتؤدى الضريبة على السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك

	33
	يعتبر إصدار الفاتورة من مؤدى الخدمة هو الواقعة المنشئة للضريبة

	الباب الحادي عشر
الجرائم والعقوبات

	41
	عقوبة المخالف 

من 100 جنية الي 2000 جنية 

+ الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين 
كل من خالف أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ، دون أن يكون عملا من أعمال التهرب المنصوص عليها فيه: 
وتعد مخالفة لأحكام هذا القانون الحالات الآتية: 

1- التأخر في تقديم الإقرار وأداء الضريبة عن المدة المحددة في المادة (16) من هذا القانون بما لا يجاوز ستين يوماً. 

2- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة إذا ظهرت فيها زيادة لا تجاوز10 % عما ورد بالإقرار. 

3- مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة (15) من هذا القانون. 
4- عدم تمكين موظفي المصلحة من القيام بواجباتهم في الرقابة والتـفتيش والمراجعة وطلب المستندات أو الإطلاع عليها.


	43
	 عقوبة  التهرب من الضريبة :

الحبس مدة لا تقل عن ( شهر ) وبغرامة من 1000 جنية  الي 5000 جنية 

 أو بإحدى هاتين العقوبتين .

+  الضريبة والضريبة الإضافية المستحقتين
+ تعويض يعادل 3 أمثال الضريبه وبما لا تجاوز 50 ألف جنيه مصرى 
وفى حالة العودة يضاعف التعويض ،
 إذا كانت السلع من جدول رقم(1 (تصادر أو يدفع ثمنها


	44
	يعد تهربـاً من الضريبة ما يأتي: 
1- عدم التقدم للمصلحة للتسجيل في المواعيد المحددة. 

2- بيع السلعة أو استيرادها أو تقديم الخدمة دون الإقرار عنها وسداد الضريبة المستحقة. 

3- خصم الضريبة كليا أو جزئيا دون وجه حق بالمخالفة لأحكام 
4- استرداد الضريبة أو محاولة استردادها كلها أو بعضها دون وجه حق. 

5- تقديم مستندات أو سجلات مزورة أو مصطنعة أو بيانات غير صحيحة للتخلص من سداد الضريبة كلها أو بعضها. 

6- تقديم بيانات خاطئة عن المبيعات إذا ظهرت فيها زيادة تجاوز (10%) عما ورد بالإقرار. 

7- ظهور عجز أو زيادة في السلع المودعة في المناطق والأسواق الحرة تجاوز (10%).
8- عدم إصدار المسجل فواتير عن مبيعاته من السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة. 

9- عدم إقرار المسجل عن السلع أو الخدمات التي استعملها  أو استفاد منها في أغراض خاصة أو شخصية. 

10- انقضاء ستين يوما على انتهاء المواعيد المحددة لسداد الضريبة دون الإقرار عنها وسدادها. 
11- إصدار غير المسجل لفواتير محملة بالضريبة


	قرارات وزارية

	
	تفرض الضريبة على السلع المستعملة عند إعادة بيعها فى السوق المحلى 
ويكون وعائها بواقع 30% من قيمة البيع الفعلى .

 مع عدم إعمال قواعد الخصم .


	قرار وزير المالية رقم 1433 لسنة 2004
وتحسب الضريبة على هذا الوعاء على حسب نوع الأصل

	
	المعامله الضريبيه لفوائد البيع بالتقسيط 
· فى حالة كون البنك طرف ثالث فى تمويل عملية البيع لا يحتسب ضريبة المبيعات على فوائد التقسيط بإعتبارها تكلفة إئتمان
· أما فى حالة البيع المباشر للمشترى فيتم فرض الضريبه على كامل القيمه بما فيها من فوائد التقسيط 


	تعليمات رقم 16 لسنة 2005


�  الفرق بين السلع الغير خاضعة للضريبة والسلع المعفاه ؟


السلعة الغير خاضعة للضريبة هى السلع التى لا ينطبق عليها وصف السلع المصنعة مثل السلع الناتجة من الأرض دون تصنيع مثال ذلك ( الرمال – الأحجار – المياه الطبيعية دون تعبئة – جميع المنتجات الزراعية والحيوانية ) .


أما السلع المعفاه من الضريبة فهى سلع خاضعة أصلاً للضريبة وفق التعريفات الخاصة بالسلع المصنعة ( بالمادة 1 ) إلا أن المشرع نص فى القانون على اعفائها من الضريبة وهو مايسمى بالإعفاء السلعى .


وهناك إعفاءات لجهات محددة فى القانون مثل إعفاء السلع الخاصة بالتسليح والأمن القومى أوالسلع المباعة لشركات البحث والتنقيب عن البترول وإعفاء السفارات والسلك الدبلوماسى والقنصلى (المواد القانونية م24 ، م25 ، م26 ،م27 ، م28 ،م29 ) .


� ومن ثم فإنه في حالة سداد ( جزء من الثمن ) تستحق الضريبة على كامل قيمة السلعة.





� و يعتبر في حكم الاستعمال " و يكون خاضع للضريبة " تقديم الهدايا والجوائز التي تكون في شكل سلع مجانية لرواد المحل .





� لا تعترف المصلحة بالعينات المجانية التى تمنح للعملاء وإنما تعترف بالخصم التجارى ولذلك على المراجع التنبيه على الشركة بأن الخصم التجارى الذى تعتمده المصلحة هو الخصم فى قيمة السلعة والثابت فى الفاتورة أما العينات المجانية أوما يعرف بالبونص فإن المصلحة تقوم بإخضاعة للضريبة بإعتباره استخدام خاص للسلعة ولذلك يجب تعديل سياسة البيع فى المنشأة بتحويل العينات المجانية إلى خصم تجارى


على أن يتم إثبات الخصم بالفاتورة الصادرة أما إذا ورد الخصم بمستند خارجى عن الفاتورة فإنه يلزم تطبيق الشروط التى حددتها اللائحة التنفيذية بشأن تعديل قيمة السلعة بعد الإقرار عنها .





�  تختلف قيمة السلعة المستوردة من الخارج بين قيمتها فى ميناء التصدير ( فى ميناء البائع ) وهى تسمى بالقيمة ( فوب ) ، وبين قيمتها  فى  ميناء  الوصول ( ميناء المشترى ) وتسمى بالقيمة (سيف) ، والأخيرة تكون متضمنة تكاليف الشحن والتأمين البحرى 


والقيمة  ]سيف ] هى القيمة التى تقوم مصلحة الجمارك بإحتساب الضريبة الجمركية عنها طبقاً لقانون الجمارك 66 لسنه 1963 ، إلا إذا قامت المصلحة بتعديل هذه القيمة  لأعتبارات أخرى ترى فيها أن القيمة الحقيقية تزيد عما ورد بالمستندات .


ومن ثم يعتبر وعاء الضريبة = القيمة المقدرة للسلعة بواسطة مصلحة الجمارك + الضريبة الجمركية + كافة الرسوم و الضرائب الاخري 


مثال : وردت لإحدى المنشآت رسالة خامات من الخارج بلغت القيمة (سيف) مبلغ 40000 جنيه وقيمتها (فوب) 30000 جنيه وقدرتها مصلحة الجمارك 45000 جنيه ونسبة الضريبة الجمركية 5% .


المطلــــــــــــــــــــــــــوب : حساب قيمة الضريبة على المبيعات علماُ بأن هذه الخامات تخضع لفئة ضريبة مبيعات بواقع 10%


الاجابة : 


1-  قيمة السلعة وفق تقديرات الجمارك = 45000 جنيه �2-  الضريبة الجمركية بواقع 5%  =  2250  جنيه �      وعاء ضريبة المبيعات 1+2 = 47250 جنيه �      قيمة الضريبة على المبيعات التى تسدد بالجمارك = 47250 × 10% = 4725 جنيه 


وفى حاله إعفاء السلعة من الضريبة الجمركية تحسب الضريبة على قيمة السلعة سيف فقط . 





�  بالنسبة للادوية صدر المنشور رقم 2 لسنة 2001 الصادر من مصلحة الضرائب على المبيعات بتاريخ23/1/2001 وملخصة :


الدواء لا يتعامل مع ضريبة المبيعات


جميع المستلزمات الطبية والصيدلية والأغذية الطبية وأغذية الأطفال التى تباع فى الصيدلية فقط يتم تحصيل الضريبة عليها من الشركات الموردة والمنتجة لها


الأصناف الخاضعة للضريبة إن وجدت بالصيدليات تقوم الصيدلية بتحديد رقم البيع المتوقع الذى يتم على أساسه تحصيل الضريبة وفقا لما يقدمه الصيدلى فى إقراره الشهرى على أن تتم التسوية الضريبية بين المصلحة والصيدليات فى نهاية العام


الاحتفاظ بفواتير الشراء لدى الصيدليات لحين التسوية السنوية





�  بما ان المنتج  لسلع الجدول رقم ( 1 ) مطالب بالتسجيل  و العكس بالنسبة للتاجر  ، فهذا يعني 


   أن الضريبة عن سلع الجدول ( 1 ) تفرض  مرة واحدة فقط  وهي في  مرحلة الأنتاج أو الأستيراد ، ولا يعاد فرض الضريبة عنها فى مرحلة التجارة .





صفحة 14 من 14

